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09
الغانم يهنئ نظيريه 

في جامايكا بالعيد الوطني
بعــث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس 
ببرقيتــي تهنئة الــى رئيس مجلــس النواب في 
جامايكا بيرنل تشارلس ورئيس مجلس الشيوخ 
توماس تافاريس - فينسون، وذلك بمناسبة العيد 

مرزوق الغانمالوطني لبلدهما.

المطيري: ما أسماء المرشحين لشغل منصب 
رئيس شعبة الغاز لدى شركة نفط الكويت؟

ماجــد  النائــب  وجــه 
المطيري ســؤالا إلــى وزير 
الكهربــاء  النفــط ووزيــر 
والماء د.خالــد الفاضل قال 
فــي مقدمته: يقــول العرب 
قديمــا: »إذا كنــت ذا رأي 
فكن فيه مقدما، فإن فســاد 
الرأي أن تترددا«، فقد نمى 
إلــى علمنا أنــه في غضون 
شهر يوليو الماضي، اجتمعت 
لجنــة الترقيــات لاختيــار 
رئيس شــعبة الغــاز لدى 
شــركة نفط الكويــت، وقد 
ترشــح لهذا المنصب اثنان 
من الموظفين، اســتقر الأمر 
فــي نهايته على قيام واحد 
منهمــا إلــى إعــان رغبته 
إلكتروني  رســميا بكتــاب 
موجــه لجهــة الإدارة بعدم 
رغبته ورفضه في حصوله 
على الترقية والارتضاء بما 
هو عليه، ومن ثم فقد بات 
الرســمي والوحيد  المرشح 
لهذه الترقية موظفا واحدا 
وبالتالي لا مجال لإعمال مبدأ 

المفاضلة.
2019/7/11 تم  وبتاريــخ 
إبلاغ المرشح الوحيد للترقية 
من قبل رئيسه المباشر بأن 
لجنــة الترقيــات اجتمعت 
وتم اختياره رسميا رئيسا 

صدور قرار نهائي من اللجنة 
المشكلة للترقية، بأحقية أحد 
الموظفين بالترقية، فمن ثم 
لا يحــق للجنة العدول عن 
قرارها، ولا يقــدح من ذلك 
إبداء رغبة أحد المنســحبين 
اختياريــا بالعــودة مجددا 
لساحة المنافسة، فإنه وإن 
كان ذلــك فإنــه يــدل على 
التخبــط الإداري والأيادي 

المرتعشة.
فإعمــالا للقاعــدة »درء 
المفاســد« أولى مــن »جلب 
المنافــع« ومنعــا لحــدوث 
شرخ وقطع مجرى الثقة بين 
الموظفين وتلك اللجان فإنني 
أتقدم بسؤالي هذا عسى أن 
ننــال من الســيد الوزير ما 

نجد فيه ردا واضحا.
وطالب تزويده وإفادته 

بالآتي:
مــا أســماء الموظفــن  ـ   1
المرشــحين لشــغل منصب 
رئيس شــعبة الغــاز لدى 
شركة نفط الكويت مع بيان 

الآتي قرين كل اسم:
٭ تقييم الادارة - مستوى 

الاداء ـ آخر ثلاث سنوات.
٭ مســتوى الخبرة - مدة 
البقاء في الوظيفية الحالية.
الذاتيـــــة -  ٭ السيـــرة 

لجــــان الترقيـــات؟ 
7 ـ هــل اللجنة التي عقدت 
بتاريخ 2019/7/11 قد زاولت 
أعمالها المعتادة فيما يتعلق 
بالترقيات أم انها الســابقة 
الأولى لهــا، وهل هي لجنة 
معتبرة ومكونة من أعضاء 
مخولين بالاختيار والترقيات 
في قســم الغاز، وهل سبق 
أن قاموا بنفــس العمل في 

ترقيات سابقة؟
8 ـ ما حقيقة الأخبار المتداولة 
بين أروقة الوزارة عن وجود 
صراعات شخصية تصل لحد 
تصفية خلافات نقابية داخل 
الرسمية  الإدارات والدوائر 
لدرجة وصول الأمر الى طرح 
قــرار لجنة معتمد رســميا 
جانبا واتخاذ قرار شخصي 
من رئاسة اللجنة المركزية 
مما تسبب في حدوث الأزمة 

المنوه عنها عاليه؟ 
9 ـ هل لدى الــوزارة خطة 
لتغيير نظــام المفاضلة في 
الترقيات الــذي يعد نظاما 
عقيما واعتماد نظام جديد 
يعتمد على حقائق وبيانات 
وخبرة الموظف، وتشــكيل 
لجنة محايدة مستقلة لبحث 
الترقيات منعا لتدخل الآراء 

الشخصية؟

المؤهلات العلمية.
2 ـ مــا آلية تشــكيل لجان 
الترقيات، وما المســتويات 
الوظيفية لأعضاء اللجان ـ 
مع تزويدي بأسماء أعضاء 
اللجنة ـ وما معيار الترقية 
مــع بيــان النــص اللائحي 

المستند اليه؟
3 ـ  مــا النتائج التفصيلية 
مع محاضــر اللجنة، مبينا 
توقيع كل عضو على المحضر 

النهائي لاعتماد الترقية؟
4 ـ ما ســبب عدول اللجنة 
عــن اعتمــاد قــرار ترقيــة 
الموظف المنوه عنه بعاليه، 
وإعطــاء الترقية لآخر رغم 
سابقة رفضه الرسمي وعدم 
رغبته في الترقية، وما النص 
القانوني الذي استمدت منه 
اللجنة شرعية العدول عن 

قرار الترقية؟
5 ـ يرجــي تزويدي بجميع 
المكاتبات والمراســات التي 
تمت بين المرشحين للترقية 
وجهة الإدارة ســواء كانت 
البريــد  عبــر  أو  ورقيــة 
الإلكتروني ونخص بالذكر 
من أعلــن عــدم رغبته في 

الترقية.
6 ـ هــل توجد لائحة تنظم 
قـــــرار  التظلمــــــات على 

استفسر عن آلية تشكيل لجان الترقيات

ماجد المطيري

لشعبة الغاز وتلاها مباشرة 
تســلمه لمهام عمله الجديد 

فعليا.
إلا انه في سابقة غريبة 
مــن نوعهــا وتــكاد تكون 
الأولى، فوجئ من وقع عليه 
الخيار بــأن رئيس اللجنة 
قــد تراجع عن قرار ترقيته 
دون مسوغ قانوني، ونمى 
الى علم المتضرر ممارســة 
المرشــح  علــى  ضغــوط 
المنسحب لحثه على التراجع 
عن رفضه في الترقية ـ وقد 
كان ـ فقد أعلن من سبق أن 
أعلن انسحابه عن عودته الى 
ساحة المنافسة والمضي قدما 
في إبداء رغبته في الترقية.
ولمــا كان هناك ســابقة 

هايف يسأل عن ضبط ممنوعات في المطار
وجه النائب محمد هايف 
ســؤالا الــى وزيــر المالية 
د.نايف الحجرف جاء نصه: 
نما الى علمي قيام رجال 
التفتيش الجمركي بضبط 
بعــض الممنوعات مع أحد 
الركاب الذي وصل إلى مطار 
الكويت الدولي )T1( قادما 
الهولندية  على الخطــوط 
من هولنــدا وذلك بتاريخ 
٢٠١٩/٨/١م الساعة التاسعة 

والنصف مساء.

وجاء نص سؤال النائب 
محمد هايف عــن الواقعة 
التــي ذكرها فــي ديباجة 
الســؤال كالتالــي: أطلــب 

إفادتي بما يلي:
1 - ما الإجــراءات المتخذة 
حيال هذه الواقعة ســالفة 
الذكــر؟ وهــل تم تحريــر 

محضر ضبط بالواقعة؟ 
إذا كانت الإجابة بنعم أطلب 
تزويدي بنسخة من محضر 

الضبط؟ 

المتواجديــن بتاريخ   )T1(
الواقعــة  أثنــاء   ٢٠١٩/٨/١

المذكورة؟
4 - هل تم تفريغ أشــرطة 
كاميــرات المراقبــة أثنــاء 
حــدوث الواقعــة ســالفة 
الذكــر؟ اذا كانــت الإجابة 
بنعم اطلب تزويدي بنتائج 
هــذا التفريــغ؟ واذا كانت 
الإجابة بالنفي فما الأسباب 
التي حالت دون اتخاذ هذا 

الإجراء؟

وإذا كانــت الإجابة بالنفي 
أطلب إفادتي عن الأسباب 
التــي حالــت دون تحرير 

محضر بالواقعة؟
2 - أطلب تزويدي ببيانات 
الشخص محل الواقعة مع 
بيان اسمه وجنسيته ومكان 

عمله؟ 
3 - أطلب تزويدي باســم 
المفتش الجمركي الذي قام 
بعملية الضبط؟ وأســماء 
المسؤولين بجمارك المطار  محمد هايف

العدساني: سنفحص ميزانية 
»الدرة« عن الأعوام السابقة

أكــد النائــب ريــاض 
أنــه تواصل  العدســاني 
مع وزراء الشؤون والمالية 
والتجــارة فيمــا يتعلق 
بشركة الدرة، وجار إعداد 
مذكرة قانونية من الجهة 
المختصة عن المســؤولية 
القانونيــة بالإضافة الى 
التي  البرلمانية  الأســئلة 
وجهها عن ميزانية الشركة 
للاطلاع على المصروفات 
والإيــــرادات »الأربــــاح 
والخسائر« وكل تفاصيل 

الميزانيــة وخطة العمــل واضعا نصب 
عينيه تحقيق المصلحة العامة.

وأضاف العدســاني ان مجلس إدارة 
الشــركة يرســم السياســات والجهــاز 
التنفيــذي ينفذهــا، محذرا مــن تداخل 
الاختصاصات أو اتخــاذ قرارات فردية 
خارج منظومــة مجلــس الإدارة كونها 
شركة مملوكة لعدة أطراف حكومية وهي 
أمــوال عامة وكذلك أموال من المشــاريع 
الوطنية التي تشرف عليها وزارة الشؤون 
وهي بالأصل أموال مساهمي الجمعيات 
التعاونية، ويجب الإشراف والرقابة عليها 

دون تهاون أو تراخ.
وأشار العدساني إلى أنه سيتفحص 
كل ميزانيات الشركة عبر الأعوام الماضية، 
وذلك منذ تأسيسها ومحاسبة المتسبب 
الرئيسي اذا اتضح أن هناك مخالفات مالية 
أو إدارية أو قانونية، ولن يقبل بأن يكون 
هناك ضحية أو أشخاص يظلمون دون 
وجه حق وإنما محاسبة الشخص المعني.

وقال العدساني: »فيما يخص السؤال 
عن طلبي إقالة رئيس مجلس إدارة شركة 
الدرة حينما كان عضوا في مجلس إدارة 
جمعيــة كيفــان التعاونية كان بســبب 

اطلاعــي علــى صحيفته 
الجنائية الكاملة«.

أكــد  الختــام،  ‏وفــي 
العدســاني انــه يراقــب 
الأداء الحكومي والشركات 
التابعة لها أو التي تساهم 
فيها ومنها شركة الدرة، 
والأصل تفعيل دور مجلس 
إدارة الشــركة وأن تكون 
القــرارات مــن المجلــس 
ذاته ولا تكون شخصية 
أو فرديــة وذلك لتحقيق 
مصلحة المواطن، فالغرض 
الأساسي من تأسيس الشركة المذكورة هو 
استقدام العمالة المنزلية بأسعار معقولة 
وتنافســية، خاصــة ان المواطنين عانوا 
كثيرا من هذه المشكلة، لهذا السبب فتح 
ملف الدرة بات أمرا ملحا، ويجب أن يكون 
للحكومة دور خصوصا أن لديها الأغلبية 
بمقاعد مجلس إدارة الشركة وهم ٤ من 
أصل ٧ بالإضافة إلى ٣ أعضاء استشاريين 
من الحكومة أي ٧ أعضاء فاعلين منهم ٤ 
حكوميين و٣ استشــاريين و٣ من اتحاد 
الجمعيات، موضحــا انهم ١٠ أعضاء ما 
بين فاعلين واستشاريين وهم على النحو 
التالي: عضو من هيئة الاستثمار ومؤسسة 
التأمينــات والخطوط الجوية الكويتية 
وشؤون القصر، والأعضاء الاستشاريون 
هم الداخلية والصحــة والقوى العاملة 
و٣ من اتحــاد الجمعيات، مؤكدا انه من 
منطلق الرقابــة والمتابعــة على الأمور 
الماليــة والإداريــة والقانونيــة لابد من 
فتح هذا الملف، مؤكدا أنه لن يتوانى في 
المحاسبة والحرص على تطبيق القانون 
على الجميع دون تراخ ولا تهاون وإنما 
التشديد بالرقابة، وذلك لتحقيق المصلحة 

العامة.

سنحاسب أياً كان في حال وجود مخالفات

رياض العدساني


